
 

 1الصفحة 
 

  بشأن نزع الملكیة للمنفعة العامة ١٩٩٠لسنة  ١٠قانون رقم 
  

  ١مادة 
 --------  

  ."یجرى نزع ملكیة العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعویض عنھ وفقا لأحكام ھذا القانون
  

  ٢مادة 
 -----  

  :یعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبیق أحكام ھذا القانون
  .والمیادین أو توسیعھا أو تعدیلھا ، أو تمدیدھا أو انشاء أحیاء جدیدةانشاء الطرق والشوارع  -أولا 
  .مشروعات المیاه والصرف الصحى -ثانیا 
  .مشروعات الرى والصرف - ثالثا 

  .مشروعات الطاقة -رابعا 
  .والممرات السفلیة أو تعدیلھا) المزلقانات(انشاء الكبارى والمجازات السطحیة  -خامسا 
  .لنقل والمواصلاتمشروعات ا -سادسا 
  .أغراض التخطیط العمرانى وتحسین المرافق العامة - سابعا 
  .ما یعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر - ثامنا 

  .ویجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة
للازمة للمشروع الأصلى أیة عقارات أخرى ترى كما یجوز أن یشمل نزع الملكیة فضلا عن العقارات ا

الجھة القائمة على أعمال التنظیم أنھا لازمة لتحقیق الغرض من المشروع أو لأن بقاءھا بحالتھا من 
حیث الشكل أو المساحة لا یتفق مع التحسین المطلوب، ویكون تقریر المنفعة العامة بقرار من رئیس 

  :الجمھوریة ، مرفقا بھ
  .ببیان المشروع المطلوب تنفیذهمذكرة ) أ(
                                 ."             رسم بالتخطیط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة  لھ) ب(
  

  ٣مادة 
 --------  

من ھذا القانون ) ٢(ینشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة الیھا فى المادة 
الرسمیة ، ویلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئیسیة لوحدات الادارة المحلیة ، فى الجریدة 

  ."وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائیة الكائن فى دائرتھا العقار
  

  ٤مادة 
 --------  

مادة السابقة یكون لمندوب الجھة القائمة باجراءات نزع الملكیة ، بمجرد النشر المنصوص علیھ فى ال
الحق فى دخول الاراضى التى تقرر لزومھا لاعمال المنفعة العامة بحسب التخطیط الاجمالى للمشروع ، 
وذلك بالنسبة للمشروعات الطولیة ، لاجراء العملیات الفنیة والمساحیة ، ووضع علامات التحدید ، 

  .والحصول على البیانات اللازمة بشأن العقار
لمشروعات القومیة ، فیخطر ذوو الشأن بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم وبالنسبة للمبانى وا

  ."الوصول قبل دخول العقار
  

  ٥مادة 
 -----  
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یكون حصر وتحدید العقارات والمنشآت التى تقرر لزومھا للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من 
ویسبق  .ة ومن الصرافمندوب الجھة القائمة باجراءات نزع الملكیة ومن أحد رجال الادارة المحلی

عملیة الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى یعین للقیام بھا ، یلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار 
الرئیسیة لوحدات الادارة المحلیة وفى مقر العمدة ، كما یخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب 

حاب الحقوق الحضور أمام اللجنة موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جمیع الملاك وأص
وتحرر اللجنة محضرا تبین فیھ ھذه  .المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتھم وحقوقھم

الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتھم  من واقع الارشاد فى مواقعھا ویكون 
ویوقع أعضاء  .لمكلفات والمراجع الاخرىالتحقق من صحة البیانات المذكورة بمراجعتھا على دفاتر ا

اللجنة المذكورة وجمیع الحاضرین على كشوف الحصر اقرار منھم بصحة البیانات الواردة بھا ، واذا 
  ."  امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقیع أثبت ذلك فى المحضر مع بیان أسباب امتناعھ

  ٦مادة                                                                                                      
 -------  

یتم تقدیر التعویض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزیر الاشغال العامة والموارد المائیة ، 
من مندوب عن ھیئة المساحة رئیسا ، وعضویة مندوب عن كل من مدیریة الزراعة ومدیریة الاسكان 

ریة الضرائب العقاریة بالمحافظة بحیث لا تقل درجة أى منھم عن الدرجة الاولى ویتم والمرافق ومدی
ویقدر التعویض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع  .تغییر أعضاء ھذه اللجنة كل سنتین

الملكیة ، وتودع الجھة طالبة نزع الملكیة مبلغ التعویض المقدر خلال مدة لا تجاوز شھرا من تاریخ 
صدور القرار ، خزانة الجھة القائمة باجراءات نزع الملكیة، ویجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعویض 

  ."  كلھ أو بعضھ عینا
  

  ٧مادة 
 -----  

تعد الجھة القائمة باجراءات نزع الملكیة بعد ایداع مبلغ التعویض المنصوص علیھ فى المادة السابقة 
من ھذا القانون تبین فیھا ) ٥(لمنصوص علیھا فى المادة كشوفا من واقع عملیة الحصر والتحدید ا

العقارات والمنشآت التى تم حصرھا ومساحتھا وموقعھا وأسماء ملاكھا وأصحاب الحقوق فیھا ومحال 
اقامتھم والتعویضات التى قدرتھا اللجنة المنصوص علیھا فى المادة السابقة ، وتعرض ھذه الكشوف 

ذه الممتلكات فى المقر الرئیسى لھذه الجھة وفى مقر مدیریة المساحة أو مرفقا بھا خرائط تبین موقع ھ
الادارة التابعة لھا بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتھا العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة 

ویخطر الملاك وذوو الشأن والجھة طالبة نزع الملكیة بھذا العرض بكتاب موصى  .المحلیة لمدة شھر 
ملحق  -ویسبق ھذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصریة  صحوب بعلم الوصولعلیھ م

وفى جریدتین یومیتین واسعتى الانتشار ، یشمل بیان المشروع والمواعید المحددة  -الجریدة الرسمیة 
  .لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة

ة أقصاھا خمسة أشھر بكتاب موصى علیھ ویخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مد
  ."مصحوب بعلم الوصول

  
  ٩مادة 

 -------  
لكل من الجھة طالبة نزع الملكیة وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشھر من تاریخ 

من ھذا القانون الحق فى الطعن على تقدیر ) ٧(انتھاء مدة عرض الكشوف المنصوص علیھا فى المادة 
یض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائیة الكائن فى دائرتھا العقارات والمنشآت ، ویرفع التعو

الطعن وفقا للاجراءات المنصوص علیھا فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى ھذا الطعن بین 
عن على وجھ الجھة طالبة نزع الملكیة وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وینظر ھذا الط

  ."السرعة
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  ١٠مادة 

 --------  
تعد البیانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نھائیة اذا لم تقدم عنھا معارضات أو 

من ھذا القانون ، ولا یجوز بعد ذلك ) ٩(، ) ٨(طعون خلال المدد المنصوص علیھا فى المادتین 
ق من الحقوق قبل الجھة طالبة نزع الملكیة ، ویكون قیام المنازعة فیھا أو الادعاء فى شأنھا بأى ح

الجھة طالبة نزع الملكیة بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقیدة أسماؤھم فیھا مبرئا 
  ."لذمتھا فى مواجھة الكافة

  
  ١١مادة 

 -------   
اذج خاصة بنقل ملكیتھا یوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنھا معارضات على نم

للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى یتعذر فیھا ذلك لأى سبب كان فیصدر بنزع ملكیتھا قرار من الوزیر 
المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشھر العقارى المختص ، ویترتب على ھذا 

لمترتبة على شھر عقد البیع،وفى تطبیق أحكام الفقرة الایداع بالنسبة للعقارات الواردة بھا جمیع الآثار ا
  الاولى من ھذه المادة                                 

  ١٢مادة 
 --------  

اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص علیھا فى المادة السابقة خلال سنتین 
یدة الرسمیة ، عدا القرار كأن لم یكن بالنسبة للعقارات التى من تاریخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجر

  ."لم تودع النماذج أو القرار الخاص بھا
  
  ١٣مادة  

 ------  
من ھذا القانون دون حصول ذوى ) ٩(لا یحول الطعن فى تقدیر التعویض على النحو الوارد بالمادة 

) ٦(عرفة اللجنة المنصوص علیھا فى المادة الشأن من الجھة طالبة نزع الملكیة على المبالغ المقدرة بم
  من ھذا القانون ، كما لا یحول استئنافھم الاحكام   

                                         
  ١٤مادة 

 --------  
یكون للجھة طالبة نزع الملكیة الاستیلاء بطریق التنفیذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومھا 

ذلك بقرار من رئیس الجمھوریة أو من یفوضھ ، ینشر فى الجریدة الرسمیة ویشمل للمنفعة العامة ، و
ویبلغ  .بیانا اجمالیا بالعقار واسم المالك الظاھر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقریر المنفعة العامة

عن قرار الاستیلاء لذوى الشأن بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول یعطون بموجبھ مھلة لا تقل 
ویترتب على نشر قرار الاستیلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة  .أسبوعین لاخلاء العقار

ویكون لذى الشأن الحق فى تعویض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاریخ الاستیلاء الفعلى الى حین دفع 
معرفة اللجنة المنصوص ویتم تقدیر التعویض عن عدم الانتفاع ب .التعویض المستحق عن نزع الملكیة

  من ھذا القانون خلال شھر ) ٦(علیھا فى المادة 
  ١٥مادة                                                                                                       

 --------  
للوزیر المختص بناء على طلب الجھة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، 
وسائر الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن یأمر بالاستیلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال 

مختصة من اثبات الترمیم أو الوقایة أو غیرھا ، ویحصل ھذا الاستیلاء بمجرد انتھاء مندوبى الجھة ال
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ویتم تقدیر التعویض الذى  .صفة العقارات ومساحتھا وحالتھا دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى 
من ھذا ) ٦(یستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعھم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

ار من تاریخ الاستیلاء الفعلى الى القانون خلال شھر من تاریخ الاستیلاء ، ومقابل عدم الانتفاع بالعق
ویتم تقدیر التعویض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة  .حین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة

من ھذا القانون خلال شھر من تاریخ الاستیلاء ، وتقوم الجھة القائمة ) ٦(المنصوص علیھا فى المادة 
، ولھ خلال ثلاثین یوما من تاریخ اعلانھ بقیمة التعویض  باجراءات نزع الملكیة باعلان ذى الشأن بذلك

ولا یجوز ازالة المنشآت أو  .من ھذا القانون) ٩(حق الطعن على ھذا التقدیر على النحو المبین بالمادة 
  ."  المبانى الا بعد انتھاء الاجراءات الخاصة بتقدیر قیمة التعویضات تقدیرا نھائیا

                                                                   
  ١٦مادة 

 -------  
تحدد مدة الاستیلاء المؤقت على العقار بانتھاء الغرض المستولى علیھ من أجلھ أو بثلاث سنوات من 
تاریخ الاستیلاء الفعلى أیھما أقرب ویجب اعادة العقار فى نھایة ھذه المدة بالحالة التى كان علیھا وقت 

  .ع تعویض عن كل تلف أو نقص فى قیمتھالاستیلاء م
واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، 
وجب على الجھة المختصة أن تتخذ قبل مضى ھذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكیة ، وفى ھذه 

علیھا وقت الاستیلاء وطبقا للاسعار السائدة وقت الحالة تقدر قیمة العقار حسب الاوصاف التى كان 
نزع الملكیة ، أما اذا أصبح العقار نتیجة الاستیلاء المؤقت غیر صالح للاستعمال وجب على الجھة 

  ." المختصة أن تعید العقار الى حالتھ الاولى أو أن تدفع تعویضا عادلا للمالك أو صاحب الحق
  

  ١٧مادة 
 ---------  

صت قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة العامة فى غیر مشروعات اذا زادت أو نق
من ھذا القانون مراعاة ھذه ) ٦(التنظیم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

  ."    الزیادة أو ھذا النقصان فى تقدیر التعویض
                                                 

  ١٩مادة 
 --------  

یلزم ملاك العقارات التى یطرأ علیھا تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظیم بالمدن 
دون أخذ جزء منھا بدفع مقابل ھذا التحسین بحیث لا یجاوز ذلك نصف التكالیف الفعلیة لانشاء أو 

ى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكیة ویسر .توسیع الشارع أو المیدان الذى نتج عنھ ھذا التحسین
لمشروعات التنظیم فى المدن مقصروا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظیم أن 

وتنظم اللائحة  .احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا یتعارض مع الغایة من المشروع المراد تنفیذه
  "التنفیذیة لھذا القانون

   
  ٢١مادة 

 ----------  
  تشترى العقارات اللازم نزع ملكیة  

                                                                                
  ٢٢مادة   

 ---------  
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لا یدخل فى تقدیر التعویض المستحق عن نزع الملكیة المبانى أو الغراس أو عقود الایجار أو غیرھا اذا 
ھا أجریت بغرض الحصول على تعویض یزید على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن ثبت أن

وبعد كل  .فى ازالة ھذه التحسینات على نفقتھ الخاصة ، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفیذه
  عمل أو اجراء من ھذا القبیل بعد نشر قرار نزع الملكیة فى الجریدة الرسمیة   

       
  ٢٣مادة 

 --------  
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العینیة اجراءات نزع الملكیة ولا تمنع 

  ."نتائجھا وینتقل حق الطالبین الى التعویض
                                                                                                                              

  ٢٥مادة 
 --------  

جمیع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام ھذا القانون یحصل عنھا عند الدفع مبلغ قدره جنیھ 
عشرة جنیھا مقابل رسم الدفعة والتوقیع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة عن كل مبلغ یجاوز 

بل اعفاء ھذه الأوراق وغیرھا مما یقدم لھذا الغرض إلى بتحقیق الملكیة أو تلك المؤیدة للاستحقاق مقا
  .الجھة القائمة باجراءات نزع الملكیة من جمیع الرسوم المقررة فى سائر القوانین الأخرى 

  ٢٦مادة                                                                                                        
 ---------  

فى شأن انشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة  ١٩٧٩لسنة  ٥٩مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 
باصدار قانون التخطیط العمرانى ، یلغى القانون رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣والباب الثانى من القانون رقم 

لسنة  ٢ن رقم بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین والقرار بقانو ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧
بشأن نزع ملكیة العقارات اللازم لتنفیذ مشروعات تحویل أراضى الحیاض الى نظام الرى الدائم  ١٩٦٣

  ." ، كما یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون
                                       

  ٢٧مادة 
 --------  

مل بھذا القانون تحال بحالتھا الى المحكمة المعارضات فى التعویض التى لم یفصل فیھا حتى تاریخ الع
  ."المختصة وفقا لاحكامھ

  
  ٢٨مادة 

 --------  
  ."  یصدر وزیر الاشغال العامة والموارد المائیة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

                          
  ٢٩مادة  

 --------  
یبصم ھذا القانون بخاتم  .من تاریخ نشره ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ بعد شھر

 ٣١(ھـ ١٤١٠ذى القعدة سنة  ٧صدر برئاسة الجمھوریة فى  الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا ،
  )م١٩٩٠مایو سنة 

  
  
  



 

 6الصفحة 
 

 ١٠بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ١رقم  بقانون قرار
اریخ بت بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ١٩٩٠لسنة 

١٣/١/٢٠١٥  
  

تعد الجھة القائمة بإجراءات : "النحو الاتى  الفقرة الأولي من المادة السابعة من القانون علىتعدیل 
نزع الملكیة بعد إیداع مبلغ التعویض المنصوص علیھ في المادة السابقة، كشوفاً من واقع عملیة 

، تبین فیھا العقارات والمنشآت التي من ھذا القانون) ٥(الحصر والتحدید المنصوص علیھا في المادة 
تم حصرھا ومساحتھا وموقعھا وأسماء ملاكھا وأصحاب الحقوق فیھا ومحال إقامتھم والتعویضات التي 

، وتعرض ھذه الكشوف مرفقاً بھا خرائط تبین موقع  قدرتھا اللجنة المنصوص علیھا في المادة السابقة
، وفي مقر مدیریة المساحة أو الإدارة التابعة لھا بعاصمة  ةھذه الممتلكات في المقر الرئیسي لھذه الجھ

،  ، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلیة لمدة خمسة عشر یوما المحافظة الواقع في دائرتھا العقار
ویخطر الملاك وذوو الشأن والجھة طالبة نزع الملكیة بھذ العرض بكتاب موصى علیھ مصحوباً بعلم 

  ". الوصول
  

لذوي الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال : "الآتيمن القانون على النحو نص المادة الثامنة  تعدیل
، حق  خمسة عشر یوماً من تاریخ انتھاء مدة عرض الكشوف المنصوص علیھا في المادة السابقة

ة ویقدم الاعتراض إلى المقر الرئیسي للجھة القائم. الاعتراض على البیانات الواردة بھذه الكشوف
 بإجراءات نزع الملكیة أو إلى المدیریة أو الإدارة التابعة لھا بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتھا العقار
، وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق العین الوادرة في الكشوف المشار إلیھا وجب أن یرفق بھ جمیع 

، وذلك خلال الثلاثین  رقامھاالمستندات المؤیدة لھ وتاریخ شھر الحقوق المقدم بشأنھا الاعتراض وأ
عند - ، وللجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة  یوماً التالیة لتقدیم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم یكن

أن تطلب من ذوي الشأن تقدیم مستندات أخرى مكملة وعلیھا أن تبین لھم ھذه المستندات كتابة  -اللزوم
، وفي جمیع الأحوال یجب أن یشتمل الاعتراض على  قدیمھاودفعة واحدة وتحدد لھم میعاداً مناسباً لت

، ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار  العنوان الذي یعلن فیھ ذوو الشأن بما تم في الاعتراض
الذي یصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتھا العقار، ویرفع الطعن بالطرق 

 "عات خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلانھم بالقرارالمبینة في قانون المراف




